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الجامعة الربيعية للمندوبية العامة لإدارة السجون
وإعادة الإدماج
الدورة السادسة 20-21 مارس 2019 بني ملال
كلمة السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج المحترم؛
السيدات والسادة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحيات؛
الحضور الكريم؛
صباح الخير؛
اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر للسيد محمد صالح التامك، على دعوتي شخصيا لأساهم معكم في هذه الجلسة الافتتاحية للجامعة الربيعية في دورتها السادسة، وكذلك على الاختيار الموفق لموضوع هذه الدورة حول "الحماية الاجتماعية للسجناء: تعزيز ودعامة لبرامج التهييئ للإدماج وضمان تحقيق إدماج فعلي وحقيقي".
إن كل دورة من الدورات الجامعة الربيعية هي منبع بالنسبة للمجلس لتطوير ظروف نزيلات ونزلاء و المؤسسات السجنية.
إن لحظة انعقاد هذه الدورة، هي لحظة تقوية المعارف وتبادل الخبرات، وربطهابمسار التحولات التي يعرفها المجتمع اجتماعيا وثقافيا وقانونيا، وبإشراك الفاعلين المباشرين في هذه القضايا، باعتبار خبراتهم ومتابعتهم داخل المؤسسات السجنية، إنهم أكيد قوة اقتراحية.
السيد المندوب العام؛
الحضور الكريم؛
لا بد ونحن في هذه الجامعة المؤسساتية، لا بد من التنويه بالتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة دستورية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لقد خلق هذا التعاون تراكما كميا وكيفيا في تعاطيه مع الحالات الفرديةلتحسين ظروف السجناء، وكذلك لتجديد تدخل المؤسسة.
فقد ارتقى التعاون بين مؤسستينا إلى معالجة القضايا الاستراتيجية والمهيكلة. وإنني كرئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، سأعمل على تعزيز وتطوير وتجويد التعاون القائم بين المؤسستين. بناءا على الرؤية الجديدة المبنية على:
· أولا الوقاية، من الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، التي يمكن أن يتعرض لها المواطنين سواء داخل المؤسسات السجنية أو غيرها، وذلك لتعزيز شبكة للرصد محليا وجهويا و وطنيا، وأيضا من خلال تفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
· ثانيا الحماية: باعتبار المجلس الوطني لحقوق الإنسان آلية وطنية للانتصاف مختصة في الاستماع وتلقي الشكايات والتحقق من ادعاءات الانتهاكات، مع ما يتطلب ذلك من بحث وتحري، من أجل إنصاف المشتكي وكذلك للمساهمة في إحداث تغيير للسياسة العمومية حتى لا يتكرر ذلك.
· ثالثا النهوض، بحقوق الإنسان ببلادنا ودعمها لتعزيز قدرات الساهرين على كرامة النزلاء، ولعل هذه الجامعة هي إحدى الرافعات الأساسية لتطوير أدوات وأساليب عملنا.
السيد المندوب العام؛
الحضور الكريم؛
إن تناول موضوع الحماية الاجتماعية للسجناء في إطار هذه الدورة للجامعة الربيعية وفي هذا الوقت بالذات، الذي يعرف النقاش المجتمعي قفزة نوعية حول الحماية الاجتماعية بالمغرب، هي مبادرة لا بد وأن يكون فيها للنزلاء موطن قدم. 
إننا نعرف جيدا أن منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، منظومة متعددة وغير متجانسة مما يجعل الفئات المستهدفة مشتتة من حيث آليات التغطية ولا يستفيد منها كل المواطنين رغم عشرات البرامج القطاعية وحجم التمويلات العمومية لها.
لقد أطلقت المناظرة الوطنية حول العدالة الاجتماعية في نونبر 2018 وكذلك اللقاءات التي تم تنظيمها سواء بمجلس المستشارين أو منتديات أخرى أكدت على ضرورة إعادة النظر في تنظيمها وهياكلها وتدبيرها بما يضمن استدامتها وتعميمها.
وإن المغرب مقبل على تحول نوعي حقيق في مجال الحماية الاجتماعية، فمشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، الذي سيحدث السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات.إن هذا مشروع القانون هو مؤسس الحماية الاجتماعية.
إن استهداف نزلاء المؤسسات السجنية الذين يتجاوز عددهم 80 ألف سجين، باعتبارهم فئة هشة، وكذلك باعتبار أن الحماية الاجتماعية تضمن الأمن والاستقرار، وكلها عوامل مساهمة في الإندماج الاجتماعي، يساؤلنا من حيث ظروف حياتهم، ومسارهم وإدماجهم في الحياة الشخصية والعامة.
لا شك أن هذا الموضوع جديد ضمن منظور مندوبية إدارة السجون، لكن جديته تساءلنا في البحث عن سبل إيجاد الأجوبة، وهذه الجامعة الربيعية ستقدم لا شك أجوبة وتوصيات لتنصف فئات هشة ضمن الفئات المغربية.
فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيكون فاعلا ومتتبعا ومعنياباقتراحاتكم وتوصياتكملدعم هذا الورش وإعادة هيكلة الحماية الاجتماعية لبلدنا.
والســــــــــلام عليكم.
1

